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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية – غرامات - غرامة التأخر 

في التسجيل - غرامة التأخر في السداد - غرامة التأخر بتقديم الإقرار - لا يجوز توقيع أكثر من غرامة عن ذات 
الفعل.

)VR-61-2020( القرار رقم

 )V-2144-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

 مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة التأخــر 
فــي الســداد، وغرامــة التأخــر بتقديــم الإقــرار - أســس المدعــي اعتراضــه علــى أنــه لــم 
يكــن يعلــم بأنــه يتوجــب عليــه التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة - دلــت النصــوص 
المحــددة  بالشــروط والإجــراءات والمــدة  المدعــي  التــزام  النظاميــة علــى أن عــدم 
ــع  نظامًــا للتســجيل يوجــب توقيــع الغرامــة الماليــة - ثبــت للدائــرة أن الأصــل ألَّ تُوقَّ
أكثــر مــن عقوبــة واحــدة علــى ذات الفعــل، وحيــث إنــه مــن الثابــت تأخــر المدعــي فــي 
التســجيل؛ ممــا يترتــب عليــه صحــة قــرار الهيئــة فــي فــرض غرامــة التأخــر فــي التســجيل، 
إلا أن المخالفــات الأخــرى قــد أوقعتهــا الهيئــة بمجــرد إيقــاع عقوبــة المخالفــة الأصليــة. 
مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض بشــأن غرامــة التأخــر فــي التســجيل، وقبــول الاعتــراض 
ــا  وإلغــاء غرامتــي التأخــر فــي تقديــم الاعتــراض والتأخــر فــي الســداد - اعتبــار القــرار نهائيًّ
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  - المــادة )41( مــن نظــام ضريب
ــخ 1438/11/02هـــ. رقــم )م/113( وتاري

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  )2020/03/11م(،  الموافق  )4411/07/16هـ(  بتاريخ  الأربعاء  يوم  في 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى 
استوفت  2019/03/13م،  وتاريخ   )V-2144-2019( برقم  الضريبية  للجان  العامة  الأمانة 

الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...(، هوية وطنية رقم )…(، تقدم بلائحة 
دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة التأخر في التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة، 
حيث  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد  هذه  بدعواي  لكم  »أتقدم  فيها:  جاء  حيث 
لوني غرامات بمبالغ مقدارها )43,900( ريال، وتتمثل في )19,775( ريالً غرامة سداد  حمَّ
التأخر في  غرامة  ريال   )10,000( المتأخرة،  الإقرارات  تقديم  غرامة  ريالً   )14,125( متأخر، 
وليست  بي  خاصة  سكنية  أرضًا  بعت  إني  حيث  المضافة؛  القيمة  ضريبة  في  التسجيل 
للاستثمار، وموجودة لدي منذ فترة طويلة، وحسب طلب المشتري قمت بتجزئتها إلى 
أني فرد  )علمًا  الوقت  المشتري في نفس  لنفس  له وأفرغتها  أتها  جزَّ قطعتين، وفعلً 
بأنه  العدل  كاتب  قِبل  الإفراغ من  إبلاغي في وقت  يتم  ولم  فرد كذلك(،  والمشتري 
يتوجب عليَّ التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتحصيل مبلغ الضريبة من المشتري 
وتقديم الإقرارات، ولكن -للأسف- لم يتم إبلاغي من قِبل الهيئة العامة للزكاة والدخل 
إلا بعد مُضي عشرة أشهر من الإفراغ، وعند مراجعتهم أبلغوني بوجوب التسجيل وسداد 
القيمة المضافة والغرامات؛ ومن ثم تقديم اعتراض، وكان الواجب في ظل توجه الدولة 
بتطبيق الخدمات الإلكترونية أن يتم الربط بين الهيئة العامة للزكاة والدخل مع كتابة 
يقع  لا  حتى  والسداد؛  التسجيل  بعد  إلا  إفراغي  قبول  وعدم  العدل،  وزارة  في  العدل 
المالك في مشاكل مع المشتري -كما حصل لي- وهذه الغرامات حدثت بسبب عدم 
الربط بينهما وعدم إبلاغي إلا بعد مُضي عشرة أشهر، وقمت بالتسجيل وسددت مبلغ 
ضريبة القيمة المضافة )56,500( ريال، وسددت مجموع الغرامات )43,900( ريال؛ ومن 

ثم تقديم الاعتراض«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: 

»أولً: ما يخص غرامة التأخر في التسجيل: 1- الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى 
من يدعي خلاف ذلك أن يقدم ما يثبت دعواه.

2- نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول 
مجلس التعاون على أن: »يكون حد التسجيل الإلزامي 375٫000 ريال سعودي«. كما نصت 
الفقرة )9( من المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: 
التسجيل  حد  عن  السنوية  توريداته  قيمة  تزيد  شخص  أي  الإلزامي  التسجيل  من  يعفى 
الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير 2019. ومع 
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ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018. وبالاطلاع 
على بيانات المدعي لدى الهيئة، يتضح أن أول طلب تسجيل في ضريبة القيمة المضافة 

تقدم به المدعي كان بتاريخ 2019/02/19م )أي بعد فوات المدة النظامية(.

ة عمليات توريد عقارية خلال عام 2018م تتجاوز حد التسجيل  3- نظرًا لقيام المدعي بعدَّ
القيمة المضافة وفقًا  التوريدات تعد خاضعة لضريبة  الإلزامي لعام 2018م، فإن هذه 
لأحكام الفقرة )7( من المادة )9( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، 
يقوم  أنه  عقاري،  بتوريد  القيام  ينوي  أو  يقوم  الذي  الشخص  »يعد  على:  والتي نصت 
التي كان  الحالات  اللائحة، عدا  للنظام وهذه  التسجيل وفقًا  بنشاط اقتصادي لأغراض 
يستخدم أو ينوي أن يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص 

أو لعضو من عائلته«.

4- بناءً على ما تقدم، تم فرض غرامة التأخر في التسجيل؛ وذلك استنادًا للمادة )41( 
من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يعاقب كل من لم يتقدم بطلب 

التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال«.

ثانيًا: ما يخص اعتراض المدعي على غرامتَي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد، 
المفروضة عليه عام 2018م: المدعي كان من الأشخاص الملزمين بالتسجيل خلال الربع 
الثاني لعام 2018م؛ وذلك لتجاوز إيراداته المليون ريال آنذاك؛ حيث إنه في عام 2018م 
ضريبتها  وتوريد  عنها  الإقرار  يلزمه  وكان  الإلزامي،  التسجيل  حد  تتجاوز  بتوريدات  قام 
للهيئة. وعليه قامت الهيئة بالرجوع على المدعي عن جميع الفترات الضريبية من تاريخ 
نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وذلك استنادًا إلى الفقرة )4( من 
المادة )64( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: 
»في الحالات التي تجري فيها...، أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه 
يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين )20( سنة من نهاية السنة التي تقع 
فيها الفترة الضريبية«. مع فرض الغرامات النظامية، وذلك استنادًا إلى الفقرة )3( من 
المادة )42( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »يعاقب كل من 
التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن )5%( ولا  لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة 
تزيد على )25%( من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها«. والمادة )43( من 
نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة 
الضريبة غير  اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة  التي تحددها  المدة  المستحقة خلال 
المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. وبناءً عليه، فإن الهيئة تطلب 

من الدائرة الحكم برفض الدعوى«.

وبعرض رد المدعى عليها على لائحة الدعوى على المدعي أجاب بمذكرة رد إلحاقية جاء 
قديمة  أرض  هذي  إن  حيث  العقارات؛  في  اقتصادي  لنشاط  ممارسًا  لست  »أنا  فيها: 
تجزئتها  مني  طلب  والمشتري  الأرض،  بعت  الحاجة  وعند  أبنائي،  لسكن  مخصصة  لديَّ 
ين بالإجراءات  إلى قطعتين، والبيع تم للقطعتين لمشترٍ واحد. أيضًا، نحن أفراد وغير مُلِمِّ
والبنود؛ لذا يتوجب على الهيئة منذ تطبيق القرار التنسيق مع كتابة العدل بعدم الإفراغ 
ظل  في  وذلك  للهيئة،  الضريبة  مبلغ  وتوريد  ضريبي  رقم  وإحضار  التسجيل،  بعد  إلا 
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إلا  الإفراغ  العدل عدم  كتابة  الطلب من  الهيئة  على  يتوجب  ألَ  الإلكترونية،  الخدمات 
بإكمال المطلوب؟ وهل من المنطق والعدل أن نقع كمواطنين ضحية عدم التنسيق 
بالدعوى  النظر  بالهيئة، وأطلب  القرار ورد الإخوة  أعترض على  لذا  الهيئة والعدل؟  بين 
والأخذ بعين الاعتبار عدم إبلاغي من قبل كاتب العدل وقت الإفراغ، أو من قبل الهيئة 
فور الإفراغ إلا بعد مدة طويلة؛ مما تسبب بتراكم الغرامات، لا سيما أني بمجرد إشعاري 

من قِبل الهيئة -بعد مضي عشرة أشهر من الإفراغ- بادرت بالتسجيل والسداد«.

الدعوى  لنظر  الأولى  جلستها  الدائرة  عقدت  2020/03/11م،  بتاريخ  الأربعاء  يوم  وفي 
المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، 
)...(، بصفته  )...(، هوية وطنية رقم  )...(، وحضر  )...(، بموجب هوية وطنية رقم  حضر 
عن  الصادر  التفويض  بموجب  عليها،  المدعى  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  عن  ممثلً 
يطلب  أنه  ذكر  دعواه  عن  المدعي  وبسؤال   ،)...( برقم  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة 
إلغاء الغرامات المقررة من الهيئة بإجمالي مبلغ وقدره )43,900( ريال، استنادًا إلى أنه 
قام بإفراغ عقار دون أن يكون ممارسًا لهذا النشاط ولمرة واحدة، وفق التفصيل الوارد 
في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل عن رده عما سمعه من 
المليون  يتجاوز  بتاريخ 25/04/2018م بمبلغ  ببيع عقارين  المدعي، ذكر أن المدعي قام 
ريال، وتأخر في تقديم الإقرار، ورتبت الهيئة العقوبات محل اعتراض المدعي في ضوء 
التفصيل الذي أرفقته الهيئة بجوابها على لائحة دعوى المدعي. وبسؤال ممثل الهيئة 
بالعقار على سبيل الاحتراف،  أنه غير ممارس لنشاط اقتصادي متعلق  المدعي ذكر  أن 
فهل يعفي ذلك المدعي من الغرامات المقررة؟ فأجاب أن التوريد العقاري يعتبر نشاطًا 
على  وكان  كسكن،  ا  معدًّ يكن  لم  إذا  الاحتراف،  سبيل  على  يتم  لم  لو  حتى  ا  اقتصاديًّ
فيه  وقع  الذي  الشهر  يلي  الذي  الشهر  نهاية  من  يومًا  ثلاثين  خلال  التسجيل  المدعي 
مهلة  أن  ذكر  الهيئة،  ممثل  إجابة  من  سمعه  عما  رده  عن  المدعي  وبسؤال  الإفراغ. 
الهيئة  على  يتوجب  وكان  للتسجيل،  كافية  غير  مهلة  الهيئة  ممثل  ذكرها  التي  الشهر 
إشعار المكلف بالتسجيل وبالمبالغ المطلوبة منه، وربط الإفراغ بالسداد. وبسؤال ممثل 
الهيئة أن قرار الهيئة تضمن ثلاث عقوبات في ذات الوقت: غرامة التأخر في التسجيل، 
عملية  على  مترتبة  وجميعها  المتأخر،  السداد  وغرامة  متأخرة،  إقرارات  تقديم  وغرامة 
التأخر في التسجيل، فكيف يفسر قانونًا ثلاث غرامات ترتبت على ذات الفعل، فذكر أن 
التسجيل واجب على المكلف، وليس من واجبات الهيئة إشعار المكلف إلا في مثل هذه 
الحالة، وهي عدم تسجيله في المدة النظامية، وأن الغرامات لم تكن على ذات الفعل، 
وأن لكل مخالفة عقوبة مستقلة. وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان 
إضافته، أضاف المدعي أنه سدد جميع الغرامات التي تقررت عليه بالإضافة إلى مبلغ 
الضريبة، ولم يكن هناك أي تأخير من وقت إشعاره بالضريبة المقررة عليه، وأكد أنه كان 
الغرامات الأخرى  تُقرر  بعد الإشعار  تأخره  المكلف، وفي حال  الهيئة إشعار  يتوجب على 
عليه، واكتفى بما قدم. واكتفى ممثل الهيئة بما سبق تقديمه. وبعد المناقشة قررت 

الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمناقشة وإصدار القرار.
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الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/10/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/60/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة التأخــر فــي التســجيل بمبلــغ )10,000( ريــال، وغرامــة 
تقديــم إقــرارات متأخــرة بمبلــغ )14,125( ريــالً، وغرامــة الســداد المتأخــر بمبلــغ )19,775( 
ريــالً؛ وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث 
إن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/20هـــ، 
وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
تاريــخ إخطــاره بالقــرار، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعــي تبلــغ بالقــرار 
ــك قــد  ــخ 2019/03/13م، فــإن الدعــوى بذل ــخ 2019/03/13م وقــدم اعتراضــه بتاري بتاري

اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
ــال،  ــغ وقــدره )10,000( ري قرارهــا ضــد المدعــي بفــرض غرامــة التأخــر فــي التســجيل بمبل
اســتنادًا إلــى نــص المــادة )41( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه: 
»يعاقــب كل مــن لــم يتقــدم بطلــب التســجيل خــال المــدد المحــددة فــي اللائحــة بغرامــة 
مقدارهــا )10,000( عشــرة آلاف ريــال«، وحيــث إن الثابــت للدائــرة أن المدعــي قــد تأخــر 
فــي التســجيل خــال الموعــد النظامــي المحــدد نظامًــا؛ ممــا تــرى معــه الدائــرة صحــة قــرار 

المدعــى عليهــا بفــرض غرامــة التأخــر فــي التســجيل بمبلــغ )10,000( ريــال.

أمــا فيمــا يتعلــق بغرامــة تقديــم إقــرارات متأخــرة، وغرامــة الســداد المتأخــر، فإنــه لا 
يستســاغ أن يتــم فــرض غرامــات متعــددة علــى ذات الفعــل، والمتمثــل فــي تأخــر المكلــف 
فــي التســجيل، لا ســيما وأنــه لا يمكــن الفصــل بيــن المخالفــة الأصليــة المتمثلــة بالتأخيــر 
فــي التســجيل وبيــن المخالفــات الأخــرى المترتبــة عليهــا، وهــي مخالفــة تقديــم إقــرارات 
ــا علــى  متأخــرة ومخالفــة التأخــر فــي الســداد؛ إذ إن المخالفتيــن المشــار إليهمــا قــد ترتبت
المدعــي بمجــرد تحقــق المخالفــة الأولــى فــي حقــه؛ ممــا يعنــي أن المدعــي لــم يرتكــب 
إلا مخالفــة واحــدة –فــي حقيقــة الأمــر– وهــي مخالفــة التأخــر فــي التســجيل، وحيــث إن 
الأصــل ألَّ توقــع أكثــر مــن عقوبــة واحــدة علــى ذات الفعــل، وحيــث إنــه مــن الثابــت تأخــر 
المدعــي فــي التســجيل، ممــا يترتــب عليــه صحــة قــرار الهيئــة فــي فــرض غرامــة التأخــر فــي 
التســجيل بمبلــغ عشــرة آلاف ريــال، إلا أن المخالفــات الأخــرى قــد أوقعتهــا الهيئــة بمجــرد 
إيقــاع عقوبــة المخالفــة الأصليــة؛ الأمــر الــذي انتهــت فيــه الدائــرة إلــى عــدم صحــة القــرار 
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فــي هــذه الجزئيــة، خصوصًــا أن الهيئــة قــد تبيــن لهــا حســن نيــة المكلــف؛ حيــث إنــه بــادر 
ــه فقــد رأت  ــة المســتحقة، وعلي فــورَ علمــه بالغرامــات بالتســجيل وســداد قيمــة الضريب
الدائــرة صحــة طلــب المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة بفــرض غرامــة تقديــم إقــرارات متأخــرة 

وغرامــة الســداد المتأخــر.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع: 

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

 تأييــد قــرار الهيئــة فــي فــرض غرامــة التأخــر فــي التســجيل علــى المدعــي بمبلــغ  -
ريــال.  )10,000(

إلغــاء قــرار الهيئــة بفــرض غرامــة تقديــم إقــرارات متأخرة علــى المدعي بمبلــغ )14,125(  -
ريالً.

 إلغــاء قــرار الهيئــة بفــرض عقوبــة التأخــر فــي الســداد علــى المدعــي بمبلــغ )19,775(  -
ريــالً.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/05/10م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. 

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


